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2

استصحاب الزمان و الزمانيات
كبريات و ينبغي بعد هذا أن ندخل في التطبيقات لهذه ال•

تصحاب التي عرفتها لنرى ما ذا يمكن استفادته من الاس
:حينما يكون الزمان مأخوذاً جزءاً أو قيداً فنقول

376: ، ص5مباحث الأصول، ج



3

استصحاب الزمان و الزمانيات
خاذ إنّ الزمان بنحو مفاد كان التامة أو الناقصة تااةًً ي •

ن مان في طرف التكليف أي في موضوع الحكم، فيكاو
موضوع الوجوب أو شرطه، و طوةاً ي خاذ فاي طارف 

هة و على كلّ من التقاديرين قاد تكاون ال اب. الواجب
.  موضوعية، و قد تكون حكمية

.ةو نحن الآن نتكلّم على افتراض ال بهة موضوعي•

376: ، ص5مباحث الأصول، ج



4

استصحاب الزمان و الزمانيات
ماا ك-فإذا كان الزمان مأخوذاً في طرف التكليف فهاذا•

: ولقد ي خذ على نحو مفاد كان التامّة كاأن يقا-أشرنا
هااة إن كان الن)أو ( إن كان الجلوس في النهاة فتصدّق)

(.فتصدق
إن ):و قد يفرض بنحو مفاد كان الناقصاة، باأن يقاول•

ان إن ك)أو ( كان الجلوس في زمان يكون نهاةاً فتصدّق
. فكلا الأمرين معقول ممكن(. الزمان نهاةاً فصلِّ

376: ، ص5مباحث الأصول، ج



5

استصحاب الزمان و الزمانيات

الزمان بنحو مفاد 
كان التامة أو الناقصة

يؤخذ في طرف 
التكليف

يؤخذ في طرف 
الواجب

376: ، ص5مباحث الأصول، ج



6

استصحاب الزمان و الزمانيات

الزمان بنحو مفاد كان 
التامة أو الناقصة

يؤخذ في طرف 
التكليف

أي في موضوع الحكم
يكون من موضوع 
الوجوب أو شرطه 

يؤخذ في طرف 
الواجب

376: ، ص5مباحث الأصول، ج



7

استصحاب الزمان و الزمانيات

الزمان بنحو مفاد كان 
التامة أو الناقصة

يؤخذ في طرف 
التكليف

الشبهة موضوعية

الشبهة حكمية

يؤخذ في طرف 
الواجب

موضوعيةالشبهة

الشبهة حكمية

376: ، ص5مباحث الأصول، ج



8

استصحاب الزمان و الزمانيات

الزمان بنحو مفاد كان 
التامة أو الناقصة

يؤخذ في طرف 
التكليف

الشبهة موضوعية

الشبهة حكمية

يؤخذ في طرف 
الواجب

موضوعيةالشبهة

حكميةالشبهة 

376: ، ص5مباحث الأصول، ج



9

استصحاب الزمان و الزمانيات
كاان من أنّ مفاد،(ةحمه الله)فما ذكره المحقق النائيني •

الناقصااة لا يمكاان أن يكااون مااأخوذاً فااي الحكاام و 
لاً الوجوب؛ لأنّ معناه أن يكون ال رط في وجوب الص

مثلًا هو أن تكون الصلاً في النهااة، و هاذا مان أخاذ 
غير صحيح؛،الواجب في الوجوب، و هو غير معقول

376: ، ص5مباحث الأصول، ج



10

استصحاب الزمان و الزمانيات
إذ ليس معناى أخاذ مفااد كاان الناقصاة فاي طارف •

الوجوب أن ي خذ الازمن فاي متعلاق الوجاوب و هاو 
الواجب، و الاصاطلا  الماألوف فاي أخاذ مفااد كاان 
الناقصة في موضوع الحكم هو ماا ذكرنااه الاذي لايس
مستلزماً لأخذ الواجب في طرف الوجوب، فكاأنّ هاذا 

.يتكلّم وفق مصطلح آخر( ةحمه الله)المحقق 

376: ، ص5مباحث الأصول، ج



11

استصحاب الزمان و الزمانيات

الزمان بنحو مفاد 
كان التامة أو الناقصة

يؤخذ في طرف 
التكليف

يؤخذ في طرف 
الواجب

376: ، ص5مباحث الأصول، ج



12

استصحاب الزمان و الزمانيات

أخذ الزمان في 
الوجوب و شكّ في 

تحققّه

يكون جزءاً من 
الموضوع

يكون شرطاً و قيداً 
للموضوع

377: ، ص5مباحث الأصول، ج



13

استصحاب الزمان و الزمانيات

أخذ الزمان في 
الوجوب و شكّ في 

تحققّه

يكون جزءاً من 
الموضوع

يجري استصحاب 
الزمان

يكون شرطاً و قيداً 
للموضوع

لا يجري 
الاستصحاب

377: ، ص5مباحث الأصول، ج



14

استصحاب الزمان و الزمانيات
و أيّاً ما كان فإذا أخذ الزمان في الوجوب و شاّّ فاي •

:تحقّقه فهذا يكون على نحوين

377: ، ص5مباحث الأصول، ج



15

استصحاب الزمان و الزمانيات
أن يكون جزءاً من الموضاوع و لاو باأن يكاون : الأوّل•

ي و في هذا الفرض يجر. جزءه الآخر هو المكلّف نفسه
و استصحاب الزمان المأخوذ جزءاً و لو كان مأخوذاً بنح
ه مفاد كان الناقصة لما عرفت من عدم تمامية ماا ذكارو

.في ذلّ المقام من إشكال المثبتيّة

377: ، ص5مباحث الأصول، ج



16

استصحاب الزمان و الزمانيات
ان أن يكون شرطاً و قيداً للموضوع، كماا لاو كا: الثاني•

عاً الجلوس المقيّد بالنهاة، أو بكون الزمان نهااةاً موضاو
.  للوجوب

377: ، ص5مباحث الأصول، ج



17

استصحاب الزمان و الزمانيات
و في هاذا الفارض لا يجاري الاستصاحاب لشاكال •

ان بنحو المثبتية، لا ذلّ الذي تخيّل في مواةد كون الزم
مفاد كان الناقصة، فإن ذاك الثباات كاان مان ناحياة

ذا الزمان تخيّل أنّ استصحاب النهاة مثلًا لا يثبت كون ه
و أمّاا هاذا . نهاةاً، و لا استصحاب آخار يثبات ذلاّ

التقيّاد الثبات فبلحاظ أنّ استصاحاب القياد لا يثبات
ان بصوةً أصلًا سواء كان الزمان قد اخذ بنحاو مفااد كا

.  التامة أو الناقصة
377: ، ص5مباحث الأصول، ج



18

استصحاب الزمان و الزمانيات
ع إذن فلو كان الزمان قد أخذ بنحو ما قيداً فاي موضاو•

.مالحكم لم يثبت باستصحابه موضوع ذلّ الحك
الساابقة نعم، لو كان المقيّد بما هو مقيّد ثابتاً في الحالاة•

رى كما إذا كان الجلوس في النهاة قد تحقق من قبل جا
و أمّاا إذا حصال الجلاوس فاي الوقات . الاستصحاب

صحاب الم كوك فلا يمكن إثبات نهاةية الجلوس باست
.بقاء النهاة و لا باستصحاب نهاةية زمان الجلوس

377: ، ص5مباحث الأصول، ج



19

استصحاب الزمان و الزمانيات
و هذا الشكال في هذه الصاوةً ممّاا لا جاواب علياه •

ر مان كبروياً، غير أنّه بالمكان التخلّص عناه فاي كثيا
بنكتاة المواةد في الفقه بإةجااع التقيياد إلاى التركياب

وجب أن ت-إن شاء الله تعالى-نوعيّة سوف يأتي بيانها
يرى العرف التقييد منحلًّا إلى التركيب، 

377: ، ص5مباحث الأصول، ج



20

استصحاب الزمان و الزمانيات
فلو جعل الجلوس فاي النهااة موضاوعاً لحكام فهماه •

العرف على نحو الانحلال إلى الجلوس في زماان و أن
ظياة يكون ذلّ الزمان نهاةاً، فما دامت لم تقم قريناة لف
أمثاال أو عقلية على إةادً التقييد لا التركيب نفهام مان
كااون هاذه الصايا التقييديااة تركيبااً، و علااى أساساه ي
إلى الاستصحاب جاةياً لا محالة؛ لعدم الاحتياج عندئذ

.إثبات التقيّد

377: ، ص5مباحث الأصول، ج



21

استصحاب الزمان و الزمانيات
حاب و لو لا هذه النكتة النوعية لبطال جرياان الاستصا•

بقاء إطلاق المااء و في أكثر المواةد، فمثلًا إذا شّّ في
فقهااء، اةيد به التطهير، جرى استصحاب الطلاق عند ال

اء في حين أنّ ذلاّ لا يثبات أنّ الغسال تحقاق بالما
النظار المطلق إلّا أن يكون هنالّ تحليل و تركيب فاي
ماائ، العرفي إلى أن يكون الغسل بماائ،، و أن يكاون ال
.التعبّدماءً، فيكون الجزء الأوّل وجدانياً، و يحرز الثاني ب

378: ، ص5مباحث الأصول، ج



22

استصحاب الزمان و الزمانيات
أنّ : ذكر في المقاام( ةحمه الله)ثمّ إنّ المحقق الخرساني •

حاب الزمان لو كان دخيلًا في الوجوب لجرى فيه استص
ى أنّ الزمان و استصحاب المقيّد بما هو مقيّد، فكأنّه يار

.  كلا الاستصحابين يجريان في موضوع واحد 

378: ، ص5مباحث الأصول، ج



23

استصحاب الزمان و الزمانيات
في حين أنّه ليس كذلّ، بال كالّ منهماا يجاري فيماا لا•

م لا يجري فيه الآخر؛ إذ لو كان الزمان قيداً لموضوع الحك
و أمّاا . يجري إلّا استصحاب المقيّد لو كانت له حالة سابقة
ان جزءاً استصحاب الزمان فهو مثبت كما قلنا، و لو كان الزم

لموضااوع الحكاام جاارى استصااحاب الزمااان و لاام يجاار  
جماوع استصحاب المقيّد؛ إذ الأثر ليس للمقيّد و إنّما هو لم

ذات المقيّد المحرز وجداناً و الزمان الم اكوك وجاداناً و 
.الثابت تعبداً، فلا معنى لاستصحاب المقيّد

378: ، ص5مباحث الأصول، ج



24

استصحاب الزمان و الزمانيات
.كلّه في الوجوبهذا •

378: ، ص5مباحث الأصول، ج



25

استصحاب الزمان و الزمانيات
[جريان الاستصحاب في الأموة التدةيجية]الراب، •
ً أو الأماوة القااةمانيكونأنبينالمتيقنفيأنه لا فرق•

ان التدةيجية الغير القاةً فاإن الأماوة الغيار القااةً و إن كا
ناه منه جزء إلا بعد ما انصرم موجودها ينصرم و لا يتحقق

إن جزء و انعدم إلا أنه ما لم يتخلل في الباين العادم بال و
ة كانات تخلل بما لا يخل بالاتصال عرفا و إن انفصل حقيق

فاي باقية مطلقا أو عرفا و يكون ةف، اليد عنها ما، ال اّ
.استمراةها و انقطاعها نقضا

407: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 



26

استصحاب الزمان و الزمانيات
أخبااة و لا يعتبر في الاستصاحاب بحساب تعريفاه و•

ء الباب و غيرها من أدلتاه غيار صادق الانقا و البقاا
كذلّ قطعا هذا م، أن الانصرام و التدةج فاي الوجاود

قطعية في الحركة في الأين و غيره إنما هو في الحركة ال
ء فاي كال آن فاي حاد أو مكاان لا و هي كون ال اي

ه بهاذا التوسطية و هي كونه بين المبادإ و المنتهاى فإنا
.المعنى يكون قاةا مستمرا

408: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 



27

استصحاب الزمان و الزمانيات
ب مثل فانقد  بذلّ أنه لا مجال للإشكال في استصحا•

ما إذا الليل أو النهاة و ترتيب ما لهما من الآثاة و كذا كل
كان ال ّ في الأمر التدةيجي مان جهاة ال اّ فاي 

ي البين انتهاء حركته و وصوله إلى المنتهى أو أنه بعد ف

408: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 



28

استصحاب الزمان و الزمانيات
و أما إذا كان من جهة ال ّ في كميتاه و مقاداةه كماا •

ا كان في نب، الماء و جريانه و خروج الدم و سيلانه فيم
ه بقاي سبب ال ّ في الجريان و السيلان ال ّ في أنا

ا ء من الماء و الادم غيار مافي المنب، و الرحم فعلا شي
ينئذ سال و جرى منهما فربما ي كل في استصحابهما ح

408: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 



29

استصحاب الزمان و الزمانيات
ةياا ال ّ ليس في بقاء جريان شخص ما كان جافإن •

بل في حدوث جريان جزء آخر شّ في جرياناه مان 
ل باه جهة ال ّ في حدوثه و لكنه يتخيل بأنه لا يختا
ليلاه ما هو الملاك في الاستصحاب بحسب تعريفاه و د

.حسب ما عرفت

408: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 



30

استصحاب الزمان و الزمانيات
جي إماا ثم إنه لا يخفى أن استصحاب بقاء الأمر التدةي•

يكااون ماان قبياال استصااحاب ال ااخص أو ماان قبياال
ةً استصحاب الكلي بأقسامه فاإذا شاّ فاي أن الساو

ح فيه ء منها صالمعلومة التي شرع فيها تمت أو بقي شي
ة استصحاب ال خص و الكلي و إذا شّ فيه مان جها

ثااني و من القسام الترددها بين القصيرً و الطويلة كان
مات إذا شّ في أنه شرع في أخرى م، القط، بأنه قد ت

.الأولى كان من القسم الثالث كما لا يخفى
408: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 



31

استصحاب الزمان و الزمانيات
.في الزمان و نحوه من سائر التدةيجياتهذا •

409: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 



32

استصحاب الزمان و الزمانيات
ي و أما الفعل المقيد بالزمان ف تااةً يكاون ال اّ فا•

حكمه من جهة ال ّ في بقاء قيده و طوةا ما، القطا،
بانقطاعه و انتفائه من جهة أخارى كماا إذا احتمال أن 

صله يكون التعبد به إنما هو بلحاظ تمام المطلوب لا أ

409: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 



33

استصحاب الزمان و الزمانيات
فإن كان من جهاة ال اّ فاي بقااء القياد فالا باأس •

لصاوم باستصحاب قيده من الزمان كالنهاة الذي قيد به ا
مثلا فيترتاب علياه وجاوب المسااك و عادم جاواز 

اب نفس الفطاة ما لم يقط، بزواله كما لا بأس باستصح
نهاة و المقيد فيقال إن المساك كان قبل هذا الآن في ال

.الآن كما كان فيجب فتأمل

409: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 



34

استصحاب الزمان و الزمانيات
إن كان من الجهة الأخرى فلا مجال إلا لاستصاحابو •

ا الحكم في خصوص ما لم ي خذ الزماان فياه إلا فرفا
لثبوته لا قيادا مقوماا لموضاوعه و إلا فالا مجاال إلا 

ا علم لاستصحاب عدمه فيما بعد ذاك الزمان فإنه غير م
كا في أصال ثبوته له فيكون ال ّ في ثبوته له أيضا ش

.ثبوته بعد القط، بعدمه لا في بقائه

409: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 



35

استصحاب الزمان و الزمانيات
لا يقال إن الزمان لا محالة يكون من قيود الموضاوع و•

مثل إن أخذ فرفا لثبوت الحكم في دليله ضروةً دخل
حاب الزمان فيما هو المناط لثبوته فلا مجال إلا لاستص

.عدمه

409: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 



36

استصحاب الزمان و الزمانيات
وع بالدقاة فإنه يقال نعم لو كانت العبرً في تعيين الموض•

 شابهة و نظر العقل و أما إذا كانت العبرً بنظر العرف فلا
قطا، في أن الفعل بهذا النظر موضوع واحد في الزمانين
ء هاذا بثبوت الحكم له في الزمان الأول و شّ في بقاا
جاال الحكم له و اةتفاعه في الزمان الثاني فلا يكاون م

.إلا لاستصحاب ثبوته

409: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 



37

استصحاب الزمان و الزمانيات
لا يقال فاستصحاب كال واحاد مان الثباوت و العادم•

ن يجااري لثبااوت كاالا النظاارين و يقاا، التعاااةض بااي
.الاستصحابين كما قيل

410: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 



38

استصحاب الزمان و الزمانيات
مفهومه فإنه يقال إنما يكون ذلّ لو كان في الدليل ما ب•

أحادهما يعم النظرين و إلا فلا يكاد يصح إلا إذا سبق ب
لعدم إمكان الجم، بينهماا لكماال المنافااً بينهماا و لا
ون يكون في أخباة الباب ما بمفهوماه يعمهماا فالا يكا

هناك إلا استصحاب واحد و هاو استصاحاب الثباوت
ذا فيما إذا أخذ الزمان فرفا و استصحاب العادم فيماا إ

أخذ قيدا 

410: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 



39

استصحاب الزمان و الزمانيات
فاي و لما عرفت من أن العبرً في هذا الباب باالنظر العر•

بلاه لا شبهة في أن الفعل فيما بعد ذاك الوقت ما، ماا ق
ةً أن متحد في الأول و متعدد في الثاني بحسابه ضارو
و لو الفعل المقيد بزمان خاص غير الفعل في زمان آخر

.بالنظر المسامحي العرفي

410: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 



40

استصحاب الزمان و الزمانيات
ذا كاان لا يبعد أن يكون بحسبه أيضا متحدا فيماا إنعم •

ال ّ في بقاء حكمه من جهة ال اّ فاي أناه بنحاو 
ي كان ما، التعدد المطلوبي و أن حكمه بتلّ المرتبة الت

حتمال ذاك الوقت و إن لم يكن باقيا بعده قطعا إلا أنه ي
حب فتأمل بقاؤه بما دون تلّ المرتبة من مراتبه فيستص

.جيدا

410: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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استصحاب الزمان و الزمانيات
وهمإزاحة •
لها يكون لا يخفى أن الطهاةً الحدثية و الخبثية و ما يقاب•

لا من مما إذا وجدت بأسبابها لا يكاد ي ّ في بقائها إ
قاداة قبل ال ّ في الراف، لها لا من قبل ال اّ فاي م
قى ماا تأثير أسبابها ضروةً أنها إذا وجدت بها كانت تب

ة لم يحدث ةاف، لها كانت من الأموة الخاةجية أو الأمو
لأصاالة )الاعتباةية التي كانت لها آثاة شرعية فلا أصل 

ة عدم جعل الوضوء سببا للطهااةً بعاد الماذي و أصاال
ماا عدم جعل الملاقاً سببا للنجاسة بعد الغسال مارً ك

و لا يكون هاهنا أصال إلا( حكي عن بعا الأفاضل
409: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 



42

استصحاب الزمان و الزمانيات
-و هاوطرف الواجب و أمّا إذا كان الزمان مأخوذاً في •

بوجه من الوجاوهدخيلًا في الوجوب يكون -لا محالة
وم باعتباةه من الاموة غير الاختياةية، كما إذا وجب ص

( كاان)الاولاى )النهاة، أو صوم الوقت الاذي هاو نهااة 
فالصااحيح عاادم جريااان ( الناقصااة و الثانيااة تامّااة

ن و لا الاستصحاب فيه بوجه أصلًا، لا استصحاب الزماا
استصحاب المقيّد بما هو مقيد، 

378: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصحاب الزمان و الزمانيات
كان نهاة شهر ةمضان دخيلًا فاي الواجاب و صاام فإذا •

جار  المكلف إلى أن شّّ في انتهاء النهاة و بقائاه لام ي
.استصحاب النهاة و لا استصحاب المساك النهاةي

378: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصحاب الزمان و الزمانيات
أمّا عدم جرياان استصاحاب المقيّاد، أعناي المسااك •

اء هذا القيد أنّ ال ّّ في بق: الثابت في النهاة، فتوضيحه
ممسكاً لكان أنّه لو بقى: تاةًً يبيّن في قضية تعليقية هي

ذلااّ إمساااكاً نهاةياااً، و اخاارى يباايّن بنحااو القضااية 
إنّ إمساكه النهاةي هال يبقاى أو ساوف: التنجزية، أي

.ينقط،

378: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصحاب الزمان و الزمانيات
يانه الأوّل فلا يجري الاستصحاب بلحافه؛ لعدم جرأمّا •

.في قضية تعليقية من هذا القبيل

378: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصحاب الزمان و الزمانيات
ل اّّ و أمّا الثاني فأيضاً لا يجري؛ لأنّه بالمكان ةف، ا•

طعاه المسااك الموجاب لقالتنجيزي هذا باختياة نقا
القضية على كلّ تقدير بعدم بقاء المساك النهاةي بنحو
ساجيله التنجيزية، فلا يعقل تنجياز المسااك علياه و ت

قادةاً باستصحاب المساك النهاةي بعد أن كان المكلّف
س على ةف، موضوع هذا الاستصحاب، و هو ال ّّ بنف

.المخالفة

379: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصحاب الزمان و الزمانيات
أمّا عدم جرياان استصاحاب الزماان بنفساه ف ناّّ و •

: عرفت فيما مضى في فرض أخذ الزمان فاي الوجاوب
حاب إلّاا أنّ الزمان لو كان قيداً لم يمكن إثباته بالاستص
حب فاي بنحو الملازمة العقلية؛ لأنّ التقيّد لازم للمستص

.نعم، لو كان جزءاً لثبت بالاستصحاب. هذا الفرض

379: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصحاب الزمان و الزمانيات
إنّ الزمان المأخوذ في طرف الواجب يكاونو هنا نقول•

لّ قيداً دائماً، و يستحيل أن يكون جزءاً من الواجب، ذ
ءاً لأنّه دخيل في الواجب حسب الفرض، فلو كاان جاز

كان واجباً م، كونه غير اختياةي و خاةجااً عان قادةً 
ياد العمال نعم، تقي. المكلّف، فلا يتعقّل تعلّق الوجوب به

.داًبذلّ الزمان داخل في قدةته، و لهذا يُعقل أخذه قي

379: ، ص5مباحث الأصول، ج
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استصحاب الزمان و الزمانيات
يّ؛ و أمّا اعتباةه جزءاً للواجب فهو غير عقليّ و لا عرف•

لأنّ انبساط الوجوب على الزمان الذي هو خااةج عان 
ذكرناه اختياة المكلّف غير معقول حتى عرفاً، فلا يرد ما
ل في باب من أنّ نظر العرف مبنيّ على التركيب و التحلي

.التقيّدات
و بهااذا البيااان فهاار ب ااكل و آخاار بطاالان مااا ذكااره •

حاب المحقّقون في المقام لثبات صحة جريان الاستصا
.في الزمان المأخوذ في طرف الواجب
379: ، ص5مباحث الأصول، ج


